	مشروع قانون وموجبات تعديل استيفاء رسوم الموانىء

	

أعدت وزارة النقل مشروع قانون جديد للرسوم التي ستستوفيها المديرية العامة للموانئ. وقد جاء في الأسباب الموجبة ان هذا المشروع يتضمن العديد من الأحكام:‏ كالاستمرار بإعفاء تراخيص بناء السفن محليا من اي رسوم تشجيعاً لتنمية هذه الصناعة الوطنية.‏ ومراعاة تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل السفن التجارية تحت العلم الوطني وإعفائها من رسوم تسجيل السفن بغية تنمية الأسطول التجاري السوري.‏ 

ومواكبة احكام الاتفاقيات البحرية الدولية التي انضمت اليها سورية واغناء المشروع بها ولاسيما الاحكام المتعلقة بتعريف السفينة ومحمولها ومنح شهادات ووثائق صلاحية السفينة والية عمل رقابة سلطة الميناء على السفن التي تؤم المرافىء السورية.‏ 
واستيفاء الرسوم والغرامات بالعملة الوطنية من السفن السورية وبالقطع الاجنبي القابل للتحويل من السفن الاجنبية على غرار ما تعامل به السفن الوطنية في معرض استيفاء الرسوم والبدلات المرفئية منها.‏ 
واستيفاء رسوم لقاء شطب سجل السفينة في احوال معينة وفق شرائح تتواءم مع المحمول القائم لها وجواز تعديل الرسوم والغرامات مستقبلا بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير كلما دعت الحاجة لذلك.‏ 
وزيادة متوقعة على ايرادات المديرية المذكورة بمقتضى الرسوم المستحدثة مثل رسوم سنوي والتعديلات الطفيفة على بعض الرسوم القديمة كما هو الحال في رسوم الملاحة وذلك على الرغم من التخفيضات والاعفاءات التي وردت في المشروع والتي من شأنها تشجيع الاستثمار في هذا القطاع علما بان اجمالي الايرادات المالية من الرسوم الحالية التي استوفتها المديرية عام 2004 بلغت حوالي 28,5 مليون ل.س وهي ايرادات متواضعة جدا والمتوقع ان ترتفع بموجب هذا التشريع بنسبة 25% وتخويل وزارة النقل صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية لاحكام المشروع.‏ 
وبذلك فقد جاء مشروع القانون شاملاً لما استقرت عليه بعض الرسوم وتطويراً لرسوم اخرى لتتواءم مع الواقع واستحداثاً لرسوم اقتضتها الاوضاع العامة والدولية للسفن وصولاً به الى مواكبة التطورات المالية والتكاليف نظراً لانقضاء 32 سنة على المرسوم التشريعي الحالي رقم 68 لعام .973‏ 
وقد اوضحت الاسباب الموجبة لمشروع القانون ان المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 73 قد صدر متضمنا تحديد الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للموانىء المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 154 لعام 961 وهي رسوم الملاحة الرسوم الدورية المترتبة على السفن المسجلة تحت العلم الوطني رسم مستندات رسمية معدة لتزويد السفن بها كوثائق ورسوم التراخيص المتعلقة بالصعود على السفن وممارسة الاعمال والمهن المختلفة عليها وقد مضى على هذا المرسوم اكثر من ثلاثة عقود زمنية تطور خلالها النقل البحري تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات.‏ 
وغدت الحاجة ملحة لتطوير التشريع النافذ لكونه اصبح يفتقر الى الكثير من المعطيات الحديثة وذلك بهدف اغنائه بما يتماشى مع التطور الحاصل فضلاً عن ان الرسوم والغرامات المحددة بموجب التشريع النافذ لم تعد ملائمة مع الواقع والمستجدات ولم تعد تتناسب مع الخدمة المقدمة واهمية تطورها والارتقاء بها ولاسيما بعد انضمام سورية الى العديد من الاتفاقيات البحرية الدولية وتفعيل دورها في المنظمة البحرية الدولية.‏ 
وقد تضمن مشروع القانون الاحكام التالية:‏ 
الاستمرار بالاعفاء من اي رسوم على ترخيص بناء السفن محليا على اختلافها لتشجيع هذه الصناعة الوطنية وتنميتها والاستمرار باعفاء المراكب السياحية الوطنية على اختلافها من رسوم عديدة دعماً وتنشيطاً لحركة السياحة البحرية واعفاء السفينة المبنية في الخارج عند تسجيلها تحت العلم الوطني من اي رسوم لدعم وتنمية سفن الاسطول التجاري السوري وبما ينعكس ايجابا على العمالة والمرافىء الوطنية.‏ 
ومنح تخفيض بنسبة 50% من رسم الوصول لسفن الركاب والسياحة بهدف المساهمة في تنمية الحركة السياحية واستيفاء رسوم لقاء شطب تسجيل السفينة في احوال معينة وفق شرائح تتواءم مع محمولها القائم واستيفاء رسم لقاء تسجيل واقعه على صحيفة السفينة اسوة بما هو متبع في صحائف العقارات.‏ 
بالاضافة الى تعديل الرسوم الزهيدة جدا التي فرضت بالقروش السورية منذ ثلاثين عاما بما يتواءم مع المستجدات المحلية والدولية وتحديد المستندات والسجلات المقررة محلياً ودولياً التي تستوجب اداء رسوم او قيمة لقاء منحها.‏ 
وتحديد المهن والاعمال البحرية ورسوم تراخيصها بسبب طبيعتها والعقوبات بحق المخالفين.‏ 
فضلاً عن فرض غرامات على السفن عند ارتكابها مخالفة ملاحية بما يتلاءم وطبيعة هذه المخالفة وضرورة قمعها صوناً لأمن الملاحة وسلامة المرافىء.‏ 
واستيفاء الرسوم الملاحية والغرامات المالية بالعملة المحلية من السفن الاجنبية وذلك على غرار ما تعامل به السفن الوطنية في المرافىء في معرض استيفاء الرسوم والبدلات المرفئية ويجوز تعديل الرسوم والغرامات مستقبلا بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير كلما دعت الحاجة لذلك.‏ 
وقد توخى المشروع تحقيق مجموعة من الغايات منها:‏ 
زيادة وتطوير سفن الاسطول التجاري السوري جراء التسهيلات والاعفاءات والتخفيضات والمساهمة في تشجيع الحركة السياحية البحرية والوافدة من خلال الاعفاءات من بعض الرسوم وتخفيض بعضها الاخر.‏ 
وامكانية تعديل الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بمرسوم تبعاً لمتطلبات العمل والتطور الذي يطرأ على هذا القطاع .‏ 
من جانب اخر توقعت وزارة النقل ان هذا القانون سوف ينجم عنه:‏ 
زيادة في الايرادات المالية لمديرية الموانىء مع اعتدال الرسوم وملاءمتها للخدمة المقدمة بالمقارنة مع الرسوم التي تستوفيها الدول المجاورة وترتب غرامات مالية للمخالفات المرتكبة بهدف قمعها والحد منها حيث روعي مقدار هذه الغرامات بما يتناسب وخطورة المخالفة بهدف عدم تكرارها واعتبار الغرامة تدبيراً زاجراً يهدف الى منع وقوع المخالفة اساساً اضافة الى الشمولية في احكام المشروع من حيث استمرار بعض الرسوم النافذة وتطويراً لرسوم اخرى تناسب الواقع والمستجدات ومواكبة التطورات المالية والتكاليف.‏ 
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